تجربة تدريبية في التعليم المهني من العراق
تعشيق العمل بين المدارس الصناعية والتعليم التكنولوجي الجامعي من جانب والمؤسسات الانتاجية من الجانب الاخر
مقدمة من قبل
الاختصاصي التربوي الاقدم الاول
حسين علاوي فالح
المديرية العامة للتعليم المهني
المقدمة
يعد التعليم الفني والتقني في العراق بواقعه الموضوعي أحد مسارات التعليم الرئيسية ورافداً مهماً من روافد التطور التقني لدوره في تغذية سوق العمل بالايدي العاملة الماهرةالتي يحتاجها فضلاً عندوره في رفد التعليم التكنولجي الجامعي بالطلبة المؤهلين فنياً ، ولا خلاف على أهمية أي من التعليمين المهني والتكنولوجي الجامعي في منظومة التعليم الكليةالتي يقع على كاهلها تأهيل البنى التحتية للبلد . 
ولضمان تجاوز الفهم التقليدي للعلاقة بين التعليم المهني والتعليم التكنولوجي الجامعي وتحويله الى تعليم متقدم ومنتج ،  لابد من البحث عن افكار واطر جديدة تسهم في تنمية واقعه وتطوير آفاقه بما ينسجم مع التطورات الكبيرة التي شهدها هذا النوع من التعليم في البلدان المتقدمة ، عن طريق طرح برامج ورؤى تسهم في توثيق الارتباط بين التعليم المهني والتعليم التكنولوجي الجامعيومجالات العمل والانتاج  فضلاً عن تهيئة الظروف المؤاتية للابداع وتبني انماطاً تعليمية جديدة تتميز بالكفاءة والمهنية العالية والجودة الشاملة .
ان التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي تتطلب تكوين مهارات عالية للافراد في المجتمع الامر الذي يتطلب الارتقاء بالشراكة التقليدية القائمة بين التعليم المهني والتعليم التكنولوجي الجامعي والمؤسسات الانتاجية سواء تلك التابعة للدولة او للقطاع الخاص والتي تشكل الادوات الرئيسية لتعزيز التواصل والتنسيق بهذا الاتجاه .
تتبلور فكرة دراستنا هذه بصورة ملخصة في دعم مجهود تدريب نوعي لطلاب المدارس الصناعية والمعاهد والكليات التقنية في المصانع والمعامل والورش الحكومية وغير الحكومية بما يساعد على تبادل الخبرة والمنفعة بينهما عن طريق الحصول على خدماتمن التعليم المهني أوالتعليم التكنولوجي الجامعي(وبالذات الورش الصناعية) بصورة ( صيانة – تصليح- تصنيع قطع غيار ) ، الامر الذي له مردودات ايجابية يمكن ايجازها بانها تساهم بتطوير المهارات المعرفية والمهنية للمتدربين والمدربين والجهاز التربوي داخل الورش التدريبية في كل من التعليم المهني والتقني والتكنولوجي وتبادل الخبرات بين مهارات جميع الاطراف ذات العلاقة بالتدريب بالمزاوجة مع مهارات سوق العمل الامر الذي يفضي الى تطوير واستحداث مناهج تدريبية جديدة تتناسب مع التطور الحالي واللاحق في سوق العمل وصولاً الى الاكتفاء الذاتي اقتصادياً لجميع الاطراف انفة الذكر دون الاعتماد على الدعم المالي المباشر من اجهزة الدولة ذات العلاقة .. كل ذلك يسهم في عملية اعادة اعمار وبناء البنى التحتية لجميع اطراف العملية التدريبية من ورش ومعدات ومكائن فضلاً عن موارد بشرية .
 الظروف الذاتية والموضوعية التي اسهمت في استحداث هذه التجربة في العراق
من المعلوم ان المدارس الصناعية والمعاهد والكليات التقنية تحتوي في الغالب على ورش للتدريب العملي في مختلف التخصصات الصناعية ( ميكانيك – كهرباء- اللحام وتشكيل المعادن – صيانة الحاسبات – النجارة- السيارات- النسيج- الطباعه - ... الخ ) ، الا انها كانت تعاني من قلة الموارد المالية المخصصة للتدريب وتقادم المكائن  والمعدات التدريبية الموجودة فيها بسبب انعكاسات الحصار الاقتصادي المفروض على البلد جراء السياسات الخاطئة التي كان ينتهجها النظام السياسي انذاك .
لقد عانت المعاهد والكليات التقنية والمدارس الصناعية من ذلك الواقع المتردي الامر الذي جعل القائمون عليها يقدمون العديد من الرؤى والاقتراحات للنهوض بواقعها الذي كان يعاني من التراجع المستمر بسبب الظروف التي اوردناه اعلاه ومن هذه الرؤى :-
1) 
القيام بتنمية صناعات تخصصية تحقق الاكتفاء الذاتي في  مجالات سوق العمل .
2)
 تقديم فرص للملاكات الفنية في التعليم التكنولوجي الجامعي والمدارس المهنية       للابتكار والإبداع في أساليب التدريب العملي والفني للطلاب .
3) 
التعشيق بين دوائر الدولة والمدارس الصناعية او المعاهد والكليات التقنية والذي يقصد به ابرام عقد بين المدارس الصناعية والمعاهد والكليات التقنية من جهة، والمعامل والمصانع والدوائر الحكومية الخدمية وبعض منشات القطاع الخاص  من جهة اخرى، للقيام باعمال صيانة المعدات او المكائن العائدة لها فضلاً عن امكانية تصنيع بعض قطع الغيار التي تحتاجها تلك المعامل في ورش التدريب العملي للمدارس الصناعية والمعاهد والكليات التقنية مقابل مردود مالي كجزء اساسي من عملية التدريب اليومي الذي يتلقاه الطلبة داخل ورش التدريب العملي في المؤسسات التدريبية التي اشرنا اليها اعلاه .
وهنا تبرز اهمية دراستنا لأبراز هذه التجربة من خلال طرح امكانية تنفيذ فكرة التعشيق دون معوقات ضمن الامكانيات الذاتية والموضوعية في ذلك الوقت .
لقد اثمرت هذه التوجهات حينها  بعد ان تقرر في اجتماع مجلس الوزراء الموافقة عليهاقيام بعض المدارس الصناعية مثل اعدادية الجزيرة الصناعية في محافظة نينوى بمشروع انتاج اقلام الرصاص واعدادية تكريت الصناعية في محافظة صلاح الدين بانتاج مادة الشمع الاحمر المستخدم في الامتحانات ومادة الممحاة كجزء من سياسة الاكتفاء الذاتي التي اشرنا اليها اعلاه  .
 تلى ذلك وبوتيرة متسارعة خلال الاعوام 2001-2003  قيام معظم المدارس الصناعيةوالمعاهد والكليات التقنية  في محافظة بغداد وبعض المحافظات بالتعاقد مع منشات حكومية مثل  الشركة العامة للزيوت النباتية ، الشركة العامة للمسح الجيولوجي ، الشركات الحكومية للمقاولات الانشائية ، وغيرها للقيام باعمال صيانة متنوعة مثل تصليح وصيانة مكائن طبع اوفسيت أو تصليح بعض الاليات  وصيانة مكائن كبس وطبع على المعدن ... الخ فضلاً عن تصنيع بعض قطع الغيار للمكائن او الاليات .وقد كان التنفيذ يتم داخل المدارس الصناعية بنسبة 90% حيث سمح حينها باحالة بعض الجزئيات في العمل بما لا يزيد عن 10% الى السوق المحلي  للسماح بتبادل الخبرة بين بيئة العمل وموقع العمل داخل الاعدادية .
وكان الاتفاق بين الطرفين يتم وفقاً للالية الاتية :-
1. 
تقديم جدول بالكميات والمواصفات المطلوبة في العمل (Tender  ).
2. 
تحديد زمن انجاز العمل.
3. 
تحديد خدمات الصيانة ما بعد انجاز العمل ومدتها .
4. 
الخضوع لمقاييس السيطرة النوعية لمواد المصنعة او المنتجة .
5. 
تثبيت كافة التفاصيل المالية  المتعلقة بالعقد وفقاً لجدول الكميات المتفق عليه .
6. 
وضع غرامات تاخيرية تلزم القائمين بالعمل بتسليم الانتاج في مواعيده المقررة.
ولقد اشر القائمون على هذه التجربة في المدارس الصناعية والمعاهد والكليات التقنية انها اعتبرت مساراً تدريبياً متفرداً في نوعه افرزته الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها البلد والتي اوردنا ذكرها سابقاً فضلاً عن كونها وفرت مناخاً مناسباً لكي يحصل الطالب والمعلم في ان واحد على الفرص التدريبية اللازمة المطلوبة اصلاً في المناهج فضلاً عن  ولوج عالم العمل والانتاج والتعامل عن قرب من الماكنة في عملية انتاج حقيقي  الامر الذي يتيح للطلبة  والمعلمين التعرف على ادق التفاصيل التي تستجد اثناء العمل اليومي .
المشاكل والمعوقات
1. عدم وجود اطار قانوني او اداري لتنظيم العمل داخل الورش حيث ان هذا النوع من التعاقد يحتاج الى تشريع قانون اونظام  ينسق عمل الجهات التي تتولى تحديد مهام العاملين في المشروع وتخصص من هي الجهة المسؤولة عن الجانب المالي وتنسيق الصرف ودفع المستحقات المالية او الجانب الاداري من حيث متابعة المعاملات الادارية او التدقيقية او الخضوع لمعايير جودة الانتاج .

2. انشغال ملاكات المدارس الصناعية والمعاهد والكليات التقنية ( الهيئات الادارية ورؤساء الاقسام ) عن مهامهم الاساسية بسبب الواجبات الموكلة اليهم في المشروع من متابعة وتواصل مع الجهات المتعاقد معها واكمال متطلبات انجاز العمل ادارياً وفنياً ومالياً .
3. قيام بعض الاطراف  التي طبقت المشروع بتغليب الطابع التجاري على الطابع التدريبي من خلال العمل كوسيط بين دوائر الدولة التي يتم التعاقد معها وسوق العمل الخاص متجاوزين بذلك على الهدف التربوي الاساس المطلوب تحقيقيه في هذا المشروع الا وهو زيادة كفاءة منظومة التدريب العملي في المدارس الصناعية .
4. مبالغة البعض  في الاهتمام بهذا المشروع على حساب عدد الحصص المخصصة لها الامر الذي ادى في بعض الاحيان الى قصور في المستوى العلمي في بعض الدروس النظرية .
المقترحات
اننا نقترح  في هذه الدراسة احياء العمل بهذه التجربة وفقاً لرؤية حديثة يتم فيها :-
1. اقرارتشريعات قانونية تنظم العمل بهذا المشروع وتحدد آلية لا لبس فيها لكيفية توزيع العوائد المالية المتحققة في خدمة كل من المؤسسة التربوية والمعلم والطالب .
2. العمل في باديء الامر بتجربة في احدى المؤسسات التربوية ( مدرسة صناعية او معهد فني ) توضع تحت نظام محكم للمراقبة والتقويم للوصول الى افضل النتائج ودراسة المعوقات التي قد  تعترضها فضلاً عن تثبيت ما يرشح عن هذه التجربة من ايجابيات .
3. ان يتم التنسيق بين المؤسسات الحكومية التي تشرف على التدريب الفني والمهني والمتمثلة بالتعليم المهني والتعليم الجامعي التكنولوجي ومراكز التدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لوضع اليات تنفيذية تبسط اجراءات الانتقال بالعمل المطلوب تنفيذه وفقا للرؤية التي تطرحها دراستنا هذه بين ورشها المنتشرة داخل المدينة الواحدة سواء في العاصمة او في المحافظات بما يحقق مبدأ الشراكة الحقيقية الذي تتبناه السياسات العامة لتلك المؤسسات .
4. وضع تعليمات ادارية واضحة المعالم تحدد الواجبات التي توكل لكل شخص يعمل في هذا المشروع بما يضمن عدم تداخل المهام وعدم اشغال ادارات وملاكات المؤسسة التربوية بما يتطلبه هذا المشروع من مهام ادارية او جهد للمتابعة الخارجية .
5. التشديد على عدم اغفال الهدف الاساسي من المشروع الا وهو زيادة كفاءة منظومة التدريب العملي في المؤسسة التربوية.
6. في الظرف الحالي وبعد التغيير الذي تم في توجهات الدولة والنظام الحكومي الجديد وبعد وضع اهداف  فلسفة النظام التربوي الجديد في العراق بدأ القائمون على مقاليد الامور في التعليم المهني بالاهتمام الجاد لتشريع قانوون ينظم عمل استثمار موجودات التعليم المهني  لغرض الشروع بالعودة الى تنفيذ هذا المشروع مجدداً وفقاً لرؤية معاصرة تتخطى معووقات التجربة السابقة .
7. ان المتقدم بهذه الدراسة هو احد الاشخاص الذي كان له شرف الاسهام في التجربة الخاصة هذه حيث عملت مديراً لاعدادية القاهرة الصناعية واشرفت على تنفيذ اكثر من ستة مشاريع ما بين عامي 2001-2003 وكانت انطباعاتي الشخصية عن التجربة تصب في نفس الاتجاهات التي اوردناها في الاستنتاجات والمقترحات والتوصيات .
جدوى المشروع
ان عملية النهوض بنظام التعليم المهني والفني والتعليم التكنولوجي الجامعي تتطلب اعادة تنويع مؤسساتهما ومساراتهما التعليمية والتدريبية فضلاً عن العمل على توطيد علاقتهما بالنظام الاقتصادي واعتبار دورهما بانه دور أساسي في الدفع بعجلة الانتاج قدماً، وتطويع مهامهما لتصبح ذات منفعة عامة ، والعمل على انفتاح هذا النظام التدريبي على محيطه الداخلي والخارجي عبر التفاعل مع المؤسسات الانتاجية .
لقد ان الاوان لمدارسنا المهنية والمعاهد والكليات التقنية ان تعمل على دخول سوق العمل عبر التجربة التي نقترحها بدراستنا هذه. ونستطيع ان نوجز الايجابيات التي يحققها هذا النوع من التدريب بما يلي :-
1) منح كل من المدرب والمتدرب خبرات مهنية عالية في مجال صيانة المعدات وتصنيع قطع الغيار التي يشتد الطلب عليها في السوق المحلي  الامر الذي ينعكس بالايجاب عند دخولهم الى سوق العمل كعاملين مهرة .

2) توفير مردودات مالية يمكن استخدام بعض منها في تحسين المكائن والمعدات التدريبية الموجودة في المدارس الصناعية او استبدال اجزائها التي يمكن ان تندثر بفعل التقادم والاستخدام المتكرر .

3) تحقيق صدى اعلامي واسع يكون له الاثر في تغيير نظرة المجتمع الى التعليم المهني الى المستوى الراقي الذي يستحقه. 

4) الاسهام في تجسير أو ردم الفجوة بين التعليمين الثانوي الفني والتكنولوجي الجامعي ضمن معالجات إصلاحية شاملة في سياق النظام التربوي بما يقدمه من تصحيحٍ لكلا المسارين التعليميين عبر تدريب نوعي للطلاب يؤمن ان يكون النظام التعليمي كل لا يتجزأ إلى مراحل وأنواع ومستويات إلا لمقتضيات معرفية أو تنظيمية وحسب .وان التعليمين الثانوي الفني والتكنولوجي الجامعي متكاملان مع بعضهما في النظرة الإستراتيجية وان هنالك مسؤولية مشتركة بين التعليم الثانوي الفني والتكنولوجي الجامعي عن تجسير وردم الفجوة بينهما عبرتقوية الروابط بين المدرسة الصناعية والمعهد الفني او الجامعة.
5) ولوج عالم العمل والانتاج والتعامل عن قرب مع الماكنة.
6) تبادل الخبرة بين التعليم الجامعي والمهني وسوق العمل.
7) موالفة التخصصات التي يتم تدريسها في الجهتين معرفيا كون الانتاج يمثل الحقل الحقيقي لتطبيق تلك المعارف الامر الذي ينعكس ايجابياً باتجاه استحداث مناهج جديدة متوائمة بين التعليم الصناعي والتعليم التكنولوجي الجامعي.
8) التعرف على الطلبة المتميزين وابراز الفروقات الفرديه بينهم في المهارات للوصول بهم الى مرحاة الابتكار والابداع .
9) التعرف على المهارات المكتسبة حياتياً عند المتدربين قبل التحاقهم بالمؤسسات التدريبية والعمل على تسريع تطويرها باستخدام الالية التي تقترحها دراستنا هذه .
10) توجيه المتدربين باتجاه التبادل المعرفي والمهاري والتربوي والاجتماعي. 
11) يسهم تطبيق التجربة هذه في تطووير العلاقة الاجتماعية والتربوية بين العائلة والمدرسة المهنية او التعليم الفني او التكنولوجي اعتمادا على الجانب الاقتصادي والمهاري والتربوي لافراد الاسرة .
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